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اقتصـادالخميس ٨ اكتوبر ٢٠٢٠

تقويض إنفاق «البترول» نتائجه كارثية على الاقتصاد

أحمد مغربي 

كشــف مصــدر نفطــي 
لـــ «الأنبــاء» ان  مســؤول 
السيناريوهات التي اقترحتها 
لجنــة الديــن العــام لخطة 
الكويتية  البترول  مؤسسة 
التمويلية وتخفيض الانفاق 
للمؤسســة  الرأســمالي 
التابعة وزيادة  وشــركاتها 
لــه لمــا  التطبيقــي  المــدى 
بعــد ٥ ســنوات، ســتكون 
نتائجهــا كارثيــة، حيث ان 
حجــم الانفــاق الرأســمالي 
فــي جميع الســيناريوهات 
المقدمــة لا يكفــي لتغطيــة 
الانفاق للبرنامج الرأسمالي 
الــذي تم الالتزام به من قبل 
المؤسسة، الأمر الذي سيترتب 
عليه إلغاء وتأجيل مشاريع 
تم اعتمادها من قبل المجلس 
الاعلى للبترول ودخلت حيز 
التنفيــذ ومرتبطة بتحقيق 
أهداف استراتيجية للقطاع 

النفطي.
وقــال المصــدر ان حصة 
نشــاط استكشــاف وانتاج 
النفط الخام والغاز الطبيعي 
داخل الكويت ممثلا بشركة 
نفــط الكويــت مــن حجــم 
الاتفــاق الرأســمالي خــلال 
الخطة الخمســية بحســب 
الســيناريوهات المقدمة من 
قبل ممثلي لجنة إدارة الدين 
العام تصل إلــى ٤ مليارات 
دينــار وهو أقــل بكثير من 
الرأسمالي المطلوب  الانفاق 
للمحافظة على مســتويات 
إنتــاج النفط الخام الحالية 
والبالغــة ٢٫٨ مليون برميل 
يوميا والتــي تقدر بنحو ١١ 
مليار دينار مما سيؤثر سلبا 
على مستويات انتاج النفط 
الخام لتنخفض الى ١٫٨ مليون 
برميل يوميا فقط في نهاية 

الخطة الخمسية.
تداعيات انخفاض الإنتاج 

انخفــاض  ان  وذكــر 
الكويت  انتــاج  مســتويات 
متدنيــة  مســتويات  الــى 
ستكون لها تداعيات سلبية 
وخســائر هائلة ناجمة عن 
الغاء مشــاريع كبرى والتي 
سينتج عنها خسائر العوائد 
المتوقعــة من تشــغيل تلك 
المشاريع، وبالتالي تناقص 
اربــاح المؤسســة المحولــة 
للدولــة، فضلا عــن اهتزاز 
ثقــة المقاولــين الأجانب في 
الســوق الكويتــي مما يزيد 
مــن تحوطهم مســتقبلا في 
المشاركة في المشاريع النفطية 
وهو ما يعني خسارة مقاولين 
اكفاء وأصحاب خبرة لتطوير 

المشاريع المستقبلية.
وقال ان تداعيات تخفيض 
الانفــاق لــم تقف عنــد هذا 
الحــد وإنمــا ستســتمر في 
الدخول في دوامة المطالبات 

ســنة، كما ان تلــك العقود 
التــي تم الالتزام بها خاصة 
ببرامــج رأســمالية كبــرى 
بالمراحل المتقدمة من التنفيذ 
ومن المتوقع تشغيلها خلال 
سنة او سنيتن على الأكثر.

هــذه  ان  إلــى  وأشــار 
البرامــج ســوف تســاهم 
فــي المحافظــة علــى زيادة 
مستويات الانتاج والقدرات 
التكريرية للمؤسسة وعدم 
بالتزاماتها  وفاء المؤسســة 
تجاه المقاولين سينتج عنها 
انخفاض الايرادات النفطية 
للدولــة بمــا يعــادل ٢٠٫٤ 
مليــار دينــار خــلال فتــرة 
الخطــة الخمســية وعــدم 

تربطهــم بالكويت مجموعة 
من المصالح المشتركة وذلك 
بسبب انخفاض مستويات 
الانتاج مما سينجم عنه تأثر 

سمعة الكويت عالميا.
وذكر ان «مؤسسة البترول» 
ابــدت عــددا مــن الملاحظات 
خــلال الاجتماعــات وهي ان 
الافتراضات التي تم تقديمها 
مــن قبــل لجنــة إدارة الدين 
العــام مبنية على افتراضات 
تختلف كليــا عن افتراضات 
المؤسسة من حيث الافتراضات 
الرأسمالية والتشغيلية والتي 
تدخــل ضمن نطــاق صميم 
عمــل المؤسســة والتــي هي 
جهة الاختصاص ومنها على 

القــدرة على توفيــر كميات 
النفط الهام اللازمة لمشاريع 
التكرير داخل الكويت وعلى 
الاخــص مصفاة الزور وهو 
الامــر الذي ســيتطلب قيام 
المؤسســة باســتيراد زيــت 
الوقود والغاز المسال لتتمكن 
من تلبية احتياجات وزارة 
الكهرباء والماء لتوليد الطاقة 
الكهربائية مما سيؤثر سلبا 

على ميزانية الدولة.
إلغاء مشاريع

وبين المصدر ان «مؤسسة 
البترول» ستضطر إلى الغاء 
بعض عقود بيع النفط الخام 
مــع عدد من الزبائن والذين 

سبيل المثال لا الحصر: أسعار 
النفط الخام والغاز الطبيعي، 
هوامــش الربحيــة، تكاليف 
الانتاج، معدلات الصرف على 
البرامج الرأسمالية والتي تم 
وضعهــا مــن قبل مؤسســة 
البترول بناء على دراســات 
مســتفيضة وبالتنسيق مع 
جهــات استشــارية عالميــة 
متخصصة بهــذا المجال، بما 
التشــغيلية  فيهــا الخطــط 
لعمليات ومشاريع الشركات 
التابعة، لذلك فإنه من الصعب 
مقارنة النتائج التي توصلت 
لهــا لجنــة ادارة الدين العام 
مع النتائــج المقدمة من قبل 

المؤسسة.

المؤسسة تكشف لـ «الأنباء» أن حجم الإنتاج سيتهاوى إلى ١٫٨ مليون برميل يومياً في نهاية الخطة الخمسية.. إذا تم التخفيض

القضائية والتجارية والمالية 
نتيجة الأضرار المترتبة على 
المقاولــين، وتحميل تكاليف 
اضافيــة ناجمة عــن حفظ 
وتخزيــن المعــدات الخاصة 
الرأسمالية والتي  بالبرامج 
ســيتم الانتهاء من تنفيذها 

بالمستقبل.
وأضاف المصدر ان معظم 
البرامج الرأسمالية في مجال 
استكشــاف وإنتــاج النفط 
الخام داخــل الكويت والتي 
تم الالتزام بها في عقود حفر 
أو عقود هندســة تفصيلية 
وتوريد وانشــاء والتي من 
الصعب تغير وسيلة الدفع 
فيهــا وتمديدها إلــى ١٢-١٦ 

مقترحات غير قابلة للتطبيق 
في القطاع النفطي

هذه خطة «البترول» 
للإنفاق في ٥ سنوات

٣ سيناريوهات
لإدارة الدين العام

ذكر المصدر ان مؤسسة البترول الكويتية عقدت 
العديد من الاجتماعات قبل الحصول على موافقة 
مجلــس الوزراء على مضيها في خطة الاقتراض 
ووفرت جميــع المعلومات التي تم طلبها من قبل 
ممثلي لجنة إدارة الدين العام والتي على أساسها 
قامت اللجنة برفع توصياتها لمجلس الوزراء والذي 
أصدر بدوره موافقته لمؤسسة البترول الكويتية 
على المضي قدما في خطتها التمويلية، ولذلك فإن 
المؤسسة ترى أنه يجب ان يتم التركيز في المرحلة 
الحالية على اجراءات تنفيذ الخطة وضمان نجاحها، 
في ضوء ان المؤسسة في أمسّ الحاجة الى مواجهة 
العجز المتوقع في كشف التدفقات النقدية للمؤسسة 
وعنصر الوقت عامل مهم بالنسبة لتنفيذ الخطة 

التمويلية لسد احتياجات المؤسسة والتزاماتها.
وأضاف المصدر ان الســيناريوهات المقترحة 
من قبل لجنة ممثلي لجنة ادارة الدين العام بنيت 
على افتراض تخفيض الانفاق الرأسمالي للمؤسسة 
وشــركاتها التابعة وزيادة المدة الزمنية للإنفاق 
لتصل الى ١٢ سنة كحد ادنى، وهو يعتبر غير قابل 
للتطبيق لما له من آثار سلبية خطيرة على معدلات 
الانتاج وبما لا يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية 

المعتمدة من قبل المجلس الاعلى للبترول.

وفقا لخطة مؤسســة البترول الكويتية (حالة 
الأساس) فإن الإنفاق الرأسمالي يبلغ ٢٧٫٧ مليار 
دينار بمدة انفاق ٥ ســنوات، ونســبة السندات 
من اجمالــي الخطة التمويلية تبلغ ٥٠٪، والارباح 
المســتحقة تقدر بنحو ٨٫٤ مليارات دينار تسدد 
خلال ٥ سنوات ما عدا ارباح ٢٠١٤/٢٠١٣ والبالغة 

١٫٣ مليار دينار.
اما الارباح المستقبلية فتقضي بالاحتفاظ بأرباح 
السنة المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ على ان يتم البدء في سداد 
ارباح السنوات القادمة بنسب متصاعدة (٢٥٪ و٥٠٪، 

و٧٥٪ و٩٠٪) على التوالي.

قدمت ادارة الدين العام ٣ سيناريوهات لمؤسسة 
البترول الكويتية يتمثل السيناريو الاول في ان 
حجم الانفاق الرأسمالي يقدر بنحو ٢٠ مليار دينار 
وبمدة انفاق تبلغ ١٦ سنة والأرباح المستحقة تكون 
٨ مليارات دينار تسدد خلال ٥ سنوات و٥٠٪ من 
الارباح المستقبلية توزع للدولة لمدة ٦ سنوات ثم 

٤٠٪ مع عامين فترة سماح.
ويتمثل السيناريو الثاني في ان حجم الانفاق 
الرأسمالي يقدر بنحو ١٨ مليار دينار وبمدة انفاق 
١٥ ســنة وبنفس الأرباح المستحقة والمستقبلية 

المذكورة انفا في السيناريو الاول.
أما السيناريو الثالث يتمثل في ان حجم الانفاق 
الرأســمالي يبلغ ١٤ مليار دينار وبمدة انفاق ٢٠ 
سنة وبنفس الارباح المستحقة والمستقبلية المذكورة 

انفا في السيناريوهين الاول والثاني.

حصة نشاط الإنتاج والاستكشاف للحفاظ على الإنتاج 
ض لـ ٤ مليارات؟! تبلغ ١١ مليار دينار.. كيف تُخفَّ

أي تعديل في الإنفاق يقابله انخفاض في الإيرادات النفطية 
بما يعادل ٢٠٫٤ مليار دينار خلال الفترة الخمسية 

«البترول» ستضطر إلى إلغاء بعض عقود بيع النفط 
الخام مع الزبائن.. وستتأثر سمعة الكويت عالمياً

رحلة العودة من دبي.. حلم صعب المنال!

مصطفى صالح

يبدو أن امكانية الحصول على تذكرة طيران من دبي الى الكويت، أصبح حلما 
بعيد المنال خلال الفترة الحالية، خاصة للراغبين في السفر الى دبي رحلة قصيرة 
بعطلة نهاية الأسبوع، حيث أدى الإقبال الكبير من الوافدين على السفر لدبي كوجهة 
وســيطة لقضاء ١٤ يوما بها قبل الدخول الــى الكويت من الدول المحظور دخول 
مواطنها مباشرة الى الكويت والبالغ عددها ٣٤، إلى نفاد تذاكر الطيران المباشر من 

دبي الى الكويت خلال الفترة الحالية.
ووفقا لرصد لـ «الأنباء» لأسعار التذاكر بين الكويت ودبي خلال الفترة الحالية، 
تبين أن تذاكر الذهاب الى دبي متوافرة وبأســعار متوسطة تتراوح بين ٦٠ إلى ١٢٠ 
دينارا للفرد، بحســب اختلاف شركة الطيران، فيما لا توجد أي رحلات مباشرة 
متاحة للعودة من دبي الى الكويت حتى ١٥ أكتوبر الجاري، حيث تتوافر ٣ رحلات 
فقط في هذا اليوم وتتراوح أسعار التذكرة اتجاه واحد فقط بين ٦١٠ دنانير الى ٧٣٠ 
دينارا للفرد الوحد، وهو سعر مبالغ فيه بشكل كبير، نظرا لزيادة الطلب على هذه 
الرحلات، خاصة أن القدرة الاســتيعابية المحددة من الطيران المدني لمطار الكويت 
تفرض عدد رحلات محدد يوميا، ولا توجد إمكانية لزيادة هذه الرحلات لاستيعاب 
الطلب الكبير عليها. ومع نهاية الشهر الجاري، بدأت رحلات العودة تشهد انخفاضا 

بالأسعار لتنخفض الى ٥٠٠ دينار للرحلات المباشرة.
وأظهر الرصد وجود رحلات عودة من دبي إلى الكويت عن طريق دول وسيطة 
(ترانزيت)، ســواء من خلال السعودية أو قطر أو تركيا، حيث تتراوح أسعار هذه 
الرحلات بين ١٦٠ و٢٦٠ دينارا للفرد الوحد، ويتراوح وقت الترانزيت بين ٦ ساعات 

و١٠ ساعات، من خلال التوقف في وجهتين على الأقل قبل الوصول الى الكويت.

وفي هذا الســياق، أوضح عدد من أصحاب 
مكاتب السياحة والسفر لـ «الأنباء»، ان الإقبال 
الكبير من الوافدين على السفر الى دبي لقضاء 
١٤ يوما للتمكن من العودة الى الكويت، أدى 
الى نفاد التذاكر برحلات العودة من دبي الى 
الكويت، مشيرين الى توافر التذاكر بشكل 
كبير للراغبين في السفر من الكويت الى دبي، 
ولكن جميع هذه الرحلات محجوزة بالكامل 
خلال عودتها مــرة أخرى الى الكويت. 
وأضاف أصحاب مكاتب السياحة والسفر 

أن الراغبين في السفر الى دبي خلال الفترة 
الحالية عليهم اللجوء الى حجز رحلة العودة 

ترانزيت على الأقل في وجهتين، حيث لا يتوافر 
رحلات ترانزيت توقف واحد، خلال الفترة الحالية حتى 

يوم ١٥ الجاري، وهو الموعد الأول لتوافر رحلات مباشــرة بين 
دبي والكويت، ولكن ســتظل مشكلة ان أسعار هذه الرحلات مبالغ فيها 

بشكل كبير. الجدير بالذكر، ان هناك ٣٤ دولة ممنوع رعاياها من السفر مباشرة 
الى الكويت، بناء على تعليمات السلطات الصحية في الكويت، وذلك نظرا لمؤشرات 
ارتفاع نســبة إصابات كورونا في تلك الدول، فيما يســمح لمواطني هذه الدول 
بالدخول الى الكويت عبر الذهاب الى دولة غير محظورة والمكوث بها ١٤ يوما قبل 
العودة الى الكويت. وفي هذه الحالة تصدرت دبي الوجهة الأكثر إقبالا من الوافدين 
الراغبين في العودة، والذين تم حظرهم من الدخول مباشرة الى الكويت من دولهم.

جميع الرحلات القادمة إلى الكويت «FULL» ولا تذاكر مباشرة حتى ١٥ الجاري.. والمتوافرة أسعارها تصل إلى ٧٣٠ ديناراً!

إقبال الوافدين على دبي كوجهة وسيطة للعودة للكويت أدى لنفاد الرحلات المباشرة وقفز بأسعار المتوافرة
العودة من دبي للكويت تتطلب ترانزيت بتوقف مرتين في إحدى دول السعودية أو قطر أو تركيا

سيناريوهات مقترحة من لجنة الدين العام لتطبيق الخطة التمويلية للمؤسسة مع الحفاظ على المؤشرات المالية للمؤسسات بمستويات مقبولة:
السيناريو الثالثالسيناريو الثانيالسيناريو الأولحالة الأساس (خطة المؤسسة)

١٤ مليار دينار كويتي١٨ مليار دينار كويتي٢٠ مليار دينار كويتي٢٧٫٧ مليار دينار كويتيالإنفاق الرأسمالي
٢٠ سنة١٥ سنة١٦ سنة٥ سنواتمدة الإنفاق

نسبة السندات من إجمالي 
٧٠٪٧٠٪٧٠٪٥٠٪الخطة التمويلية

الأرباح المستحقة
٨٫٤ مليارات دينار كويتي تسدد 

خلال ٥ سنوات ما عدا أرباح 
٢٠١٤/٢٠١٣ والبالغة ١٫٣ مليار.

٨ مليارات دينار كويتي تسدد 
خلال   ٥ سنوات.

٨ مليارات دينار كويتي تسدد 
خلال  ٥ سنوات.

٨ مليارات دينار كويتي تسدد 
خلال  ٥ سنوات.

الأرباح المستقبلية

احتفاظ المؤسسة بأرباح السنة 
المالية ٢٠١٩/٢٠١٨ على أن يتم 
البدء في سداد أرباح السنوات 
القادمة بنسب متصاعدة (٢٥٪، 
٥٠٪، ٧٥٪، ٩٠٪) على التوالي.

٥٠٪ من الأرباح المستقبلية 
توزع للدولة لمدة ٦ سنوات ثم 

٤٠٪ مع سنتين فترة سماح.

٥٠٪ من الأرباح المستقبلية 
توزع للدولة مع سنتين فترة 

سماح.

٥٠٪ من الأرباح المستقبلية 
توزع للدولة لمدة ٦ سنوات ثم 

٤٠٪ مع سنتين فترة سماح.


